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إيقاظ الضمائر للتفريق بين الصغائر والكبائر 


الحعد لله والضلاة والسلام غلى-رسول الله وعد 


فهقه كلمات مختصرة.قي التفريق بين الضغائر والكبائر فمه 
الفقهاء والمخدتين: وهو تفريق يطلبه من أراد التعرف على 
صفات الحدل فى الشهاده والرواية والولاية, ففإن من أنه 
شروط العدل ترك الفسق, وتحديد ماهية الفسق تحتاج إلى 
هذا التفريق. هذا فضلاً عن حاجة المكلف إليه في عبادته 
والتي منها اجتناب الكبائر والتوبة منهاء والحذر من الصغار 
والتساهل فيها. 

ا الكاير 

بالحد وت ل 0 اعد 0 0 م يي 
الكبيرة, هل تعرف بالحد أو بالعد, على وجهين. فبالأول قال 
الجمهور"٠(0),‏ إلا آنهم اخثلفوا في حدها وعدها: 

أولا: تعريف الكبائر بالحد. 

الكبائر لغة جمع كبيرة: .وفي؟ الزنم (2): 

واصطلاحا: اختلف الفقهاء في ضابط الكبيرة كما اختلفت 
الفاظهم في حدهاء وإن تقارب أو اتحد معناها. 


فقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة, وما كان حراماً 
لغيره فهو صغيرة, وأصح ما قيل في هذا الباب: مانقل عن 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه قال: م 
كآن. شيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين, 
فهو من حجمله الكباتئن وكذلك الاعاتة على 'المعاضي والفجوز 
والحث عليها من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة, وإذا 
كان نجي الكبائر هكد الأنتفياء كان ما ءعداها من حملدة 
الصغائر(ة). 


1 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4 ) 276. 
5 179161 106. 
"المحيط البرهاني" (8 / 312)؛ لابن مازة البخاري. 
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وقال حُواهر زاده(*): " ما كان حراما محضا سواء سمي في 
نض قاطع إفا في الدنا بالجه أو الوغيد بالقار فى 
الآخرة"(5). 


وقال الزركشي: "كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب 
وده أو مدر أضرره في الوجود" ْ ا" 

وعيد"('). 
وما تقله القاضي ابو يغلي عن الإقام أحمع يانه" كتل .نت 
أوجب الله فيه حدا في الدنيا أو ختمه بنار في الآخرة" (3). 


فق الضوابحل نول ابن الضصلاء؟ للكبائز أماراف» عتها: 
إبحات الحد.ومتها: الانعاد غليهينا بالعدذات بالتار ونهعوهًا في 


الكتاب والسنة, ومنها: وصف صاحبها بالفسقء ومنها: 
اللعن"(0). 

وَعَدَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ حَدُها إلى حَيدٌ السَالِبٍ للْعَدَالَة 
وَرَجحَهُ كَثِيرٌ من : الْعلَمَاءِ(!)) فَقَالَ: 0 كل جَريمة تودنُ بق 
اكْتََاثِ مُرَْكِيهَا بالدّين. ورقة الدَيَانَةء قهي مُبْطِلَةٌ ! 3 
وَكل جَريقَة لا تؤزن بدَلِك؛: بل تثفي مسرااك” بِضَاحِبهَا لا 


المعروت ببكر تحواقر رَادَة - كلمة ا ٠‏ تعني. 0 ا عالم : ه ققد 
خوافر اده :2631 ها وسو الخفض :5 بلقي شي السام حيث 
أطلقوه في كتب الحنفية؛ قال ابن عابدين في رد المحتار: "حتت اطلقوة 
يَنْضَرِفٌ إلى بَكْرِ المَشْهُور يِخُوَاهَرٌ رَادَهْ" .١‏ 
5 انظر: "فتح القدير" (7 / 412)؛ للكمال بن الهمام. 
#ي. اليحر المحيط فى أصول الفقه للزركتي 4 /276: 
اد "جواهر العقسود وفعين الفضاة والسوقعين والشعيون" 2 اب:349)! 
المؤلف: شمس الدين. محمد بن أحمد بن علي ين عبد الخالق» المتهاحي 
الأسبيوطي ثم القتاهري الشافعي (المتتوفي: 880هن)ء حفققها وخرج 
أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني ‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة: الأولى, 1417 ه - 1996 م 
: تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 222, وفتح القدير لابن الهمام 6 / 38, 
وجواهر العقود للمنهاجي 2 / 436. 

مطالب أولي النهى 6 / 612, 0 الباري 0 / 150., والفروع لابن 
مفلح 6 / 564 والزاوجر للهيتمي 1 / 5 

"الكوكب المنير" (2 / 401)؛ لابن 0 فففن اخثاره 
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تخبط الْعَدَالَة قَالَ: وهدًا أأحسن ما يُمَيرٌ به أَحَد الصّدَّيْن مِن 
| ار 1 
تيسن له شل اأحد ين رسيا ان جد جات لسناظطية 
الكبيرة اتضباظا يخلق من تقد جد قال العزين عند التشلام 
(2:): "لَمْ أقِف لأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءٍ عَلَى صَابطٍ لِلْكبِيرَة لا يَسْلَمٌ 
من الاعتَِرّاض". 
واستظهر الزركشي أن التعريفات المختلفة لا يوجد منها 
تعريف جامع, وأن كل تغريف ذكر جزءا منهاء وباجتماع كل 
تلك التعاريف يتضح حد الكبيرة فقال (2'): " وَالظَاهِرٌ أنَّ كل 
قَائْلٍ دَكَرَ بَعْض أَفْرَادقاء وَيَجْمَعٌ الْكَبَائْرَ جَمِيعٌ دَلِكَ" 
قال :ابن حجر الويقمي: ' مالم أن كل ها تق مق الكسذود 
إِنَّمَا قَصَدُوا به التَفْرِيتَ ققط فقط وإلا فهيّ لَيْسَتْ بِخُْدُودٍ جَامِعَةَ 
وكنف تقكن صيّظ ما لا طَمَعٌ في طَبْطِه"(04). 
وقال النووي (15): "وَإذَا بَبَتَ انْقِسَامٌ الْمَعَاصِي إِلَى صَعَائِرَ 
ئِرَ فَقَدِ اختلفوا في ضتطها اخْيَلاهًَا كثِيرًا مُنْتَشِرًا جد|" 
ونفقى الواحدي وجود ضابط واضح للكبيرة في الكتاب 
والسنة, وأنت خفاء الضابط كان بقصد من الشارع سبحانه 
وتعالى. فقال: "الضحيح انه ليس للكبائر حنة يعرقيه القناد 
وتتميز به عكن الصغائر تمييز إشارة, ولوعرف ذلك لكانت 
الصغائر مباحة. ولكن أخفي ذلك على العباد, ليجتهد كل واحد 
في اجتناب ما نهي عنه, رجباء أن يكون معسبا للكبائز: 
ونظيره إخفاء الصلاة الؤسطى:في الصلوات: وليلة القدر فى 
رمضان 00 (25), 


"الأشباه والنظائر" (ص 386)؛ للسيوطي. قال ابن حجر الهيتمي: 
"على أنك إذا تأملت كلام الإمام "الجويني" الأول ظهر لك أنه لم يجعل 
ذلك حدًا للكبيزة: خلاقا لعن فهم منه ذلك لأنه يشمل صغائر الخسشة, 
وليست كبائر, وإنما ضبطه به ما يبطل العدالة, لأن إمام الحرمين قال في 
آخر التعريف: "ورقة الديانة مبطلة للعدالة" ينظر: "الزواجر" 1/ 4". 
1 "فتح الباري" (10 / 410 , 411)؛ لابن حجر. 
"البحر المحيط" (6 / 153)؛ للزركشي. 
- "الزواجر" (1 / 13). 
5: _ "شرح صحيح مسلم للنووي" (2 / 85). 
- البجر المحيظ 4 / 2/76. 
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وقال صاحب تهذيب الفروق 0 ' فجميع ما 0 من 
لجس موود امات بو 2 ار 
ضبطه بالحصر إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمع ولم يرد". 


ومن كثرة خلاف العلماء في تعريفها أفردها شيخ الإسلام ابن 

حجر العسقلاني بتأليف مستقل سماه "الشّمْس المنيرة فِي 

يف الكبيرَة (15), 

ل القرافي ‏ رحمه الله بأن المنصوص عليه في الكتاب 
والسنة فهو كبيرة, وما أ جمهيه عليه الأمة فهو كذلك, ويلحق 
بها كل ما ساوى أدناها في المفسدة ومن باب أولى ما يزيد 
عليها. قال القرافي (9:):" ما وردت السنة أو الكتاب العزيز 
بجعلة كبيرة أو أجمغت غلية الامة أو ثيتث فيه عدد من حدود 
الله تعالى, كقطع السرقة وجلد الشرب ونحوهما, فإنها كلها 
كبائر قادحة في العدالة إجماعا وكذلك ما فيه وعيد صرح به 
في الكتاب أو في السنة فنجعله أصلا وننظرء فما ساوى أدناه 


مفسدة: أو رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه بهء ورددنا 
به الشهادة, واثبتنا به الفسوق, والجرح, وما وجدناه قاصرا 
عن أدنى رتب الكبائر التي شهدت لها الأصول جعلناه صغيرة 
لا تقدح في العدالة, ولا توجب فسوقا إلا أن يصر عليه فيكون 
كبيرة إن وصل بالإصرار إلى تلك الغاية فإنه لا صغيرة مع 
اصضراني ولا كبيرة :مع استغفار كها'قالة السلفي"” 


والكلام حول تعريف الكبيرة كثيرء ولهم في مناقشة التعاريف 
صولات وجولات علمية تحتاج إلى بحث كبير مستقل, وهو 
ليس من مقصود بحثنا؛ ولذا فإننا نكتفي بما ذكرنا. 


التعريف المختار للكبيرة: 


لعل أقرب الأقوال إلى الصواب في تعريف الكبيرة: هو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما انها: "كل ذنب ختمه الله بنار أو 


"تهذزيب الفروق' ' مع الفروق وحاشية ابن الشاط (1 / 134). 

نسبه إليه عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
1ه) في ييا 5 7) المحقق: فيليب 
2) لحاجي خليفة. 

0 "الفروق"؛ للقرافي,. مع حاشية ابن الشاط وتهذيب الفروق (4 / 66 , 
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غصضي: أو لعفة أو عذواي"(20): ومفن قال هيخل القنول أبض]: 
سعيد بن حبير (2): ومجاهد(2*2) والحسن (23): والضحاك(*”), 
(2). ورجحه شيخ الإسيلام ابن تيمية, وقال عنه إنه: "أمْثَلَ 
الأَقُوَالٍ في هذه المشالة"(5). 


ويمكن أن يضاف إليه: " ...أو ترتب عليه حد أو نص عليه 
الكتاب أو السنة أو أجمعت الأمة على أنه كبيرة". 


* - الطبري: التفسير (8/ 246) 

سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو محمد الحافظ المقرئ المفسر 
من كار التابعين قبلد الججاج شنه 85ه (السير 4ن 321 243 وهديي 
التهذيب: 4/ 11- 14) 
تب مجحاشد بن خير ثقنة إعام فى التقسور والعلم صباحب انن عماس 
(التقريب: 921) 
اصن هو التضرى» تقة .فقن فاهال مشهون توفي 110ه (تقيريت: 
الي الضحاك هو ان مزاحم الهلالي: ضاحي التقستيو كان من اذقية العلم: 
ت: 102ه (الذهبي: السير: 4/_ 598, وابن كثير: البداية والنهاية: (9/ 
6 

انظر: الطبري: التفسير (8/246) ط. دار المعارف. مصر. ت: محمود 
0 5 . 
 ”‏ انظر: مجموع الفتاوي (11/654- 656), وقال في أدلة ترجيح هذا 
التعريف: ' وَإنّقَا قُلَنَا: إنَّ هذا الضّابط أوؤلى مِنْ سائر يِلْكَ الضّوَابطٍ 
الْمَذكورَة لوحو 
[حَد ها : نه الْمَاتُوز عَنْ السَّلَفٍ يِخِلافٍ يَلْكَ الضَّوَابط؛ فَإِيَّهَا لا تغرف عَنْ 
د جد من الصَعَابَةِ وَالتَابِعِين وَالأيمّة َإِنّمَا قَالَهَا بَعْضُ مَنْ تَكُلَمَ فِي شَئْءٍ مِنْ 

لكلام و التَصَوّفٍ در ليل ١‏ سَرْعِي. 
0 .2 من قال مِن الْشَلف انها إلى الْسَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنها إلى السَيْع قهَدَا لا 
القت : م دَكَرَيَاةٌ. وَسَتتَكَلَمٌ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ وَاحِدًا واجدًا. 
النَاني : أنّ الله قَالِ: [إن تَخِتيبُوا كبَائِرَ ما تنهؤنَ رعَئة لكو فلكم بش ايكة 
وَتُدَخِلكة مُِدْحَلًا كَرِيمًا) فقو وَعَد مُجْتَيبَ فحقت الكبباير تتفيهر الشتنات 
وَاسْتِحَقاق الْوَعْدٍ الكريم. وَكل مَنْ , بعصَب الله 5 لَعَنَتّه أو تار أو 
حِرْمَانٍ جَنّةٍ أو مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ جَارِجٌ عَنْ هَذَا الْوَعِْدٍ قلا يدون مِن 
مُحِتَنبي الْكَبَائِر. وكذلك قن ايشتحق أن هاة علج الخد لم تكن سعانة 
فكثرة عله ياحنتاب الْكَبَائْر ١!‏ لو كان كذلك لم يكن له ننت يَستحِد أن 
يُحَاقَبَ عَلِيْهِ وَالْمُسْتَحِقٌ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَذَّ لَهُ دَنْبُ يَسْتَحِق الْقُقُوبَة عليه 
الثَالِتٌُ: أنّ هذا الضّابط مَرْحِهُهُ إلى ما دَكَرَهُ اللهُ وَرَسُولَةُ فِي الدثُوب؛ 
كَهُوَ حَدٌٍ َتلّقّى من خِطاب ٠‏ شايع وَمَا سِوى ذَلِكَ ليس مُتَلَفَى مِن كلام 
الله وَرَسُولِهِ؛ 0 هُوَ قَوْلَ رَأي الْقَائْلٍ وَدَوْقِهِ مِن غَيْرٍ دَلِيلٍ سَرْعِيٌ وَالرَأْيٌ 
وَالدوْقٌ بِدُونِ دليلٍ سَرْعِيٌ لا يَجُورٌ 
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الالوكة 


.اها ناه 


فيكون التعريف المختار: " كل ذنب ختمه الله بنار أو غضيب 
أوالعدة أو عذاب أو ترتب عليه جد في الننيا أوتض. على أده 
كبيرة الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة ف 


القرطبي(”27) واستحسنه, قال إبن 3 0 1 وَمِنْ خسن 
التَعَارِيفٍِ قَِوْلَ الفيرطيث فِي 0 ا عليه 
للا 0 أن و 


بتص كتاب أو سُنَّة أو إِجْمَاعَ بِيرَة او اخبرَ فيه 


1 
وَكَذَلِكِ عرقة, 0 بية والوصافية فقد ر, 
يَاتَ المعرقةٍ عَنْ رَيْدٍ مَا لا يَسَدٌ عَنْ عَمَرو وَلِيس لِذَلِك حَد مَحَدُودٌ. _ 
الحامسن: أنّ يِلْكَ الْأَقُوَالَ قاسِدةٌ. فَقَوْلٌ من قَال: إِنَهَا ما انَقَقَتْ الشَرَائعُ 
على تخريمه ذدُونَ مَا اختلقث فِيه. يوجب أن تكون الحَيَةٌ مِنْ مَالٍ اليتيم 
وَمِنْ الشّرقَة وَالْخِيَائة وَالَكِةَْ الوَاحدة وتغض الإيتناءاتٍ الْحَوبّة وَتَكْو ذَلِكَ 


كَبِيرَةٌ. وَأنّ يَكُونَ الفِرَارٌ مِنْ الرَّحْففٍ لد من - ير إذ ١‏ الحهَادُ لَمْ يَحِبْ 
والظفر وغبْرهعا لبس من الكبائر؛ لاله هما ع 11 عَلَيه الالو 3 1 
39 اله 


قَطِيعَةٌ الرّحم وَشُرْبُ احفر وجل المقي 28 38 يروقذفي 


لِك لبس مِن الْكبَائِر. ومن قال: إِنَهَا 


المُْحْصَنَاتِ العَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ وَتخو د 
سُمّيَتْ كِبَائِرَ بالنسبَة إلى قا دوتها وَأنَّ مَا عَصَى اللة به فَهوَ كَبِيرَة فَإِنَهُ 
يُوحث ,أن لا ُو البذا :. 
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تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


ث لا 3 -1 - 
8 شدد النْدِيرٌ عَليه 2 فهة 


ضبط بعض العلماء الكبائر بالعد (يعني بذكر عددها بأسمائها 
كما جاءت في الكتاب والسنة, أو على معنى الكبيرة عند من 
عدها باجتهاده) لكنهم مع هذا اختلفوا في عدهاء. كما اختلفوا 
في أعدادها المذكورة في الكتاب والسنة. هل هي للحصر أو 
أنها للتمثيل؟ فذهب أكثرهم إلى أن ما ورد منها بعدد معين 
ليس الهدراة فته الحصر ١آى‏ لز مفهيوم مخالفة له), قال 
صاحب تهذيب الفرون | -- " واختلفوا هل لا تنضبط إلا بالعد 
لان لع را 

وعنه ايضا انها ا ل اله 
تعالى وجهه(”*) ‏ وعطاء وعبيد بن عمير وعن ابن مسعود 


7 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة (606 
ه) صاحب كتاب "المفهم لما اال من صحيح مسلم"' أما 0 
فرع الأنصاري الخزرجي شمس ال القرطبي (المتوفى: 06001 

38 _' "فتح الباري" (12 / 184)؛ لابن حجر. 

.)134 / 1( "تهذيب الفروق" مع الفروق وجاشية ابن الشاط‎  * 

3 ااي لا دا ا ل ار ا 0 
احترامهم وتبجيلهم والترضي عنهمء وكلهم في ذلك سواء رضي الله 
عنهم, فإذا ذكر أحدهم فإنه يقال: (رضي الله عنه) لقول الله تبارك 
وتعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح: 
8] وقوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باخسان رضي الله عنهة) [التوبةة 100] وأما ما في بعض الكتب 
من إبدال (رضي .الله عنه) بلفظ (كرم الله وجهة) أو (عليهة السلام) 
بالنسبة لعلي رضي الله عنه. فيقول عنه ابن كثير في تفسيره (6 / 422 , 
3 (قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد 
عليا رضي الله عنة بآن يقال: (عليه السلام) دون سائر الصحابة أو (كرم 
الله وجهه) هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
في ذلك, فإن كان 2 من باب التعظيم والتكريم فالشيخان و افير 
وقد ساق السفاريني في ا الألباب كلام ابن كثير : ثم قالٍ (1 / 33): 
(قلت: قد ذاع ذلك وشاعء وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما 
خْصْ علي - رضي الله عنه - بقول: كرم الله وجهه؛ لأنه ما سجد إلى صنم 
قطء وهذا إن شاء الله لا باس به., والله الموفيق) اله. الطلروسس 
والأطراس: جمع طيوس وهو الكتاب, وَقَالَ قوم: الطرس الضَّحِيفَة التِي 
قد مُحي مَا فِيها ثمَّ أعيد الكتاب وَقَالَ أخَرُونَ: بل الطرس الصّحِيقة بعينها. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ©7. ا هعا ن اه .نا ييا بن 


أيضا أنها عشرة وقيل: اربع عشرة وقيل خمس عشرة وعن 
اين عبانين وجفاعة :انها ها دكترة الله الى في اول تتسورة 
النساء إلى قوله [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه] [النساء: 
1] وعن ابن عباس أيضا كما رواه عبد الرزاق والطبراني: 
(هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع) وقال أكير تلامذتة 
السبعمائة أقرب) فتىي باعتنان أضتاف اع وروق 
الطبراني هذه المقالة عن سعيد عن ابن عباس نفسه أن 
رجلا قال لابن عباس: (كم الكبائر سبع هي. قال: هي إلى 
السيعماتة اقرب .منهنا إلى شيع ا عي أتسه لا كسيرة مه 
الاستغفار أي التوبة بشروطها ولا صغيرة مع الإصرار وقال 
اللذيلفي من الشافغية: (فة ذكرنا عددها في تاليف لتنا 
باجتهادنا فزادت على أربعين. كبيرة فيئول إلى ما قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما)" 


ويمكن حصر أقوال العلماء في عدّها على النحو التالي: 
1< انها ثلاق#روى :ذلك عن ابن مسعؤة:رضى اللهعنه (31) 


- أنها أريع: روي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه, قال: 
0 أزيع: الباس.هن .زوج الله والفحوط من رجهية اللده: 
والأمن من مكر الله. والشرك بالله. دل عليها القرآن (32), 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين وقتل النفسء واليمين. الغموس (27). وعن أنس 
رضي الله عنه, ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ينظر: "جمهرة اللغة" (2 / 713), "المعجم الوسيط" (2 / 554). 
قال بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية تعليقا على كلام السفاريني 
(ص 440): (أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي - رضي الله عنه - 
والعترة الظاهرة - فلا؛ منعاً لمجاراة أهل البدع. الله أعلم). وأما عن 
التعليل لتخصيص علي رضي الله عنه بذلك دون غيره من الصحابة فيقول 
عتنه الشيخ بكر أبو زيد في كتابتة القيم: مغجم المناهي اللقطيية (ص 
0 (ولهم في ذلك تعليلات لا يصلح منها شيء, ومنها: أنه لم يسجد 
لصنم قطء ومنها: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاً, وهذا يشاركه فيه من 
ولد فى الإسلام من الضحابة رضي الله عنهمء علماً أن القول بأي تعليل لا 
بد لة.من ذكر طريق الإتبات): 
3 _ الزواجر 1 / 9. 

تفسير القرطبي 5 / 160. 
3 0 البخاري (فتح الباري 16 / 555) . 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .ينا ييا بن 


الكبائر, اف تمل عن الكبائر فقالٍ: الشيرك بالله. وقتل 
النفسء, وعقوق الوالدين, فقال: ألا أنبتكم بأكبو الكبائر؟ قال: 
قول الزورء أو شهادة الزور (3). 

وأشار ابن حجر الهيتمي إلى ضبط بعضهم الكبائر بانها ككل 
ارئعة أشياء: "أكل لحم الميتة, والخنزير, وجنال اليتيم, 
والفرار من الزحف" (””). 

3 - انها سبع: واستدلوا! بما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشيرك بالله. والسحر, 
وقتل النفس التي 0 اللصالا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال 
الجويات 0 
قال ابن حجر الهيتمي: "وممن صرح بان الكبائر سبع: علي 
رضي الله عنه. وعطاء. وعبيد بن عمير" (”37). 

4 - انها ثتمان: وذلك بزيادة (عقوق الوالدين) على السبع 
لحر ل ل ابي هريرة. 

وقد وفق بعض الشراح بين عد الكبائر سبعاء وعدها ثمانياء 
باعتبار أكل ربا وأكل مال اليتيم كبيرة واحدة. بجامع الظلم 
0 ولا شك أن هذا نوع من التكلف؛ لأن الظلم للغير 
موجود في بعض الكبائر الأخرى المذكورة في الحديثين كقتل 
النفس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, وما من ذنب 
ا رو وا ا 

5 - أنها تسبع: أشار إلى هذا الزركشي (*؟2) لحديث: "الكبائر 
سدع" وراد على حندية أنى هقرسرة السابق: "الإلحاد في 
الحرم, وعقوق الوالدين" (*). 


* _ أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 405) ومسلم (1 / 92) . 
* الزواجر 1 / /. 
_ أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 393) ومسلم (1 / 92) . 

"الزواجر" (1 / 14)؛ لابن حجر الهيتمي. 

"فتح الباري" 10 / 149. 

"البحر المحيط"؛ للزركشي 4 / 276 - 277, و"الكبائر"؛ للذهبي ص2. 

أخرجه البخاري في الدب المفرد (ص13) من حديث ابن عمر موقوفا 
عليه 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ©7. اهعا ن اه .نيا ييا بن 


6يح انها عشير؟ روف ذلك عن ابن .مشسعود(42), 

7 - أنها أريع عشرة: ذكره ابن حجر الهيتمي وغيره(2*). 

8 - أنها خمس عشرة: ذكره ابن حجر الهيتمي وغيره(42). 

0 - أنها سبعون: قال الزركشي: "أنهاها الذهبي إلى سبعين 

في جزء صنفه في الكبا: ئر"(45). 

3 انها اريعمانة:وسيع وسقوة: أنهي ابن ججر ا 

الكبائر إلى هذا العدد, منها ست وستون اكجائر باطنة عيبم 

الغلوت: والباقى كبائر ظاهرة تتغلق بالجوارت (46). 

2 - أنها سبعمائة: روي ذلك عن ابن عباس رضي الله 

عتده أخرج الطيراني:عنه أنه قيل لة: "الكبائر يع فقال: 

"هي إلى السبعين أقرب", وفي رواية: "إلى السبعمائة" قال 

الحافظ ابن حجر: "ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة لمن 

اقتصر على السبع" (”*). 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في تعريف الكبائر بالعد. وعرفنا شيئا مما 

استندوا! إليه تبين. لنا: أن ما كر عدده في الأحاديث ليس 

للحصر : وقد أجاب العلماء على الاقتصار في بعض الأحاديث 
على ذكر عدد معين كسيع مثلا, وذلك باحوية عديدة, 

متها 8 

: 0 النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعلم بالكبائر المذكورات 

ثم أعلم بما زاج فيجب الأخذ بالرائد, 


_ "الزواجر" (1 / 14)؛ لابن حجر الهيتمي. 
_ "الزواجر" (1 / 14)؛ لابن حجر الهيتمي. 


_ الزواجر 1 / 9. 

"دمج الجليل شرع مخرصد خليل للشيخ عليش 4 / 219. 
"البحر المحيط' "(6 / 154 اللرركشى: 

.4 / 1 الزواجر‎  “ 


فتح الباري 10 / 148. 


تفسير ابن كثير 1 / 481 - 486, وفتح الباري 10 / 149, وتفسير 
القرطبي 5 / 160, والبحر المحيط للزركشي 4 / 276. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .يا يباين 


3 أن الاقتصار و بحدسب المقام, بالنيسية للسائل أو من 
وترك الباقي لعدم 0 عنه أو لعدم تعلقه بالواقعة(49). 
والدليل على هذا أن الأحاديث وردت مختلفة في عدها, 
النص الراجح عنده, ولم يثبت أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وحب التسليم بكل ما وردت به النصوص دون حصرهء ومن 
قال 595 (5): " وَالصَّحِيحٌ أَنَهَا لا تنحصِر, إؤ لا يُؤْحَدُ دَلِكَ 
إلا مِن السُمْع وَلَمْ يَرِد قد 2 حَص”ًَرها" 

وقال ابن حجر (::): " وَيُكْتَاكٌ عِنْدَ هَدَا إِلَى الْجَوَابِ عَنِ 
000 فِي الاقْتِصَارٍ 4 سَيْع, وَبْحَابُ: أن مَفْهُومَ الْعَدَدٍ 
: بحجة: وَهوَ جَوَابَ صَعِيفٌ, ال أَغْلَمَ أوَلَا بِالْمَذْكُورَاتِ 


66ج 


نَم أَعْلمَ يمَارَادَء قيَجبٌ الأخد ذُ بالزائد أو 3 الاقْيِصَار وَقَع 


فِي روابة 00 ع قرب 

اليا" و كفل ل يب على العالنسة الل به إلى من 
اتضر علررشع: وكان الخقتصق علنها اغتهد على حويت 
الَبَابٍ الْمَذْكُور" ” 


وقال المناوع في شرج ديت (اجتهوا السيع العوشاهبي) 
(52): "ولا ينافيه عدها في أحاديث أكثر لأنه أخبر في كل 
مجلس هذا رجن لمي إر ليع د سيد الس باخقبار ا ذوال 
السائلء أو تفاوت الأوقات, أو لزيادة فحشها وفظاظة قبحهاء 
أو لأن مفهوم العدد غير حجة:, أو لغير ذلك" 


 ”‏ قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجير" (1 / 14) : ' وَالْحَوَابُ ثُ أنّ دَلِكَ 
مَكَمُولٌ عَلى أنه - صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلم ح إِنَهَا ذكرة كلك فَضدذًا ليان 
الْمُحَْاءٍ مِنْهَا وفت ذكرو لا لِحَضْر الْكَبَائْرٍ في دَلِكَ" 
"البجر الفحيظ" (6 / 154)؛ للزركشي. 
"فتح الباري" (12 / 183)؛ لابن حجر. 
* _ "فيض القدير" (1 / 153)؛ لعبد الرؤوف المناوي. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ©7. وان اه .ينا ييا بن 


هذا فضلا على أن القول بحدها بالعدد محل اجتهاد ‏ كما 
ذكرنا ‏ والتعريف بالحد كذلك فتكون حقيقة التعريف بالعدٌ 
راجعة في حقيقتها إلى القول الأول (وهو التعريف بالحد)؛ 


أن من حدها بالعدد. منهم من توقف عند المنصوص ومنهم 


أما من اقتصر على المتصوص فقد سيق يبان مأخذه وار 


وأما من تجاوز المنصوص بالإلحاق بالقياس, أو الضابط 
المعرف لها, ا ا لأن 
عده ينتهي بما يدخل تحت ما حدها به. وهذا محل اجتهاد. 


وقد سبق التعريف المختار للكبيرة. علما بأنه قد يتفق 
العلماء على قاعدة أو تعريف لكنهم يختلفون عند تطبيقه, 


وهذا أمر غير منكور عند أهل العلم(22). 
د غريف الصغاتر: 


- وذلك كاختلافهم في حكم الصلاة في الدار المغصوبة, لكون الصلاة 
من المأمورات والغصب من المنهيات, وبيان ذلك: أن النهي قد تكون له 

جهتان: جهة مأمور به منهاء ودهة منهى نه مها وهم بقولون في مثل 
عها فالقعل ياظل؛ وهذا القدر متمق عليه في الجملة: لكنهم عند التطبيق 


لفون 

فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب 
امور بها مهن جهة الصلاة إلا أن الجهة:هنا غير منفكة لان نفس الحركة 
في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعدياً, رلك عبن 
الغصب, فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصباً. 

والصلاة يشترط فيها نية التقرب وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ 
العملوك لغيرة عضي لا يمكن: فيه نية النقرت إذ لا يمكن. أن يكون متقريا 
ماهو عاض بةه أما إذا اتفكت الجهة قالقعل صعية كالصلاة بالحرير فان 
الجهة منفكة لا لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرهاء 
فالفضلى «الخرير ضلاتة صحيكة وعلية إثم لسعة الكرين: فيتجول: المالكى 
والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين 
الصبلاة بالحرين: فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفى غيرها, فصلاته 
صحيحة وعليه إثم غصبه. ينظر: "امذكرة فى أصول الفقه' ' (ص 29 . 230 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 اهعا ن اه .ينا با بن 


لغة: جمع صغيرة. من صغر الشيء فهو صغير وجمعه صغار, 
والصغيرة صفة وجمعها صغار اإيضاء ولا تجمع على صغائر إلا 
في الذنوب والاثام(54). 

واصطلاحا: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الصغيرة وإن 


اتفق الأكثر على مضمونها, فال يعضهم: السنغيرة.ننا ليس 
فيها حد في الدنيا ولا و عيد في الآخرة[تة) بمقابلة تعربف 
البعض للكبيرة كما سبق. 


وقال ابن تيمية رحمه الله: "أقل الأقوال(6”) في هذه 
المسألة القول المأثور عن ابن عباسء وذكره أبو عبيد, 
واحمد بن حنبل وغيرهما وهو: ان الصغيرة ما دون الحدين 
حد الدنيا وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها 
حد في الدنيا وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو 


8 لضان الغرت. الفضيات القن البعكم الوسيط مادة (ضغرا: 
((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 526). 
6 هذه المسألة تسمى عند العلماء بحسالة "أقل ما قيل' ' ويذكرها 
العلماء غالبا في كتاب الإجماع؛ لأن موضع استعمالها هو إثبات أن اقل ما 
قيل يعتبر إجماعاء ويمثلون لها باختلاف العلماء في دية الكتابي على ثلاثئة 
أقوال وهي: 
1 أن ديته مثل نوية: الفضلم . 2 - أن ديته نصف دية المسلم. 3 أننويقة 
ثلث ذية المسلم: وهو مذهب الامام الشافغعي: فكان أقل ها قيل فى ديته: 
إنها الثلث, وهو القدر المتفق عليه بين الجميعء. وما زاد عليه مختلف فيه., 
لكن ظن بعض الفقهاء أن الإمام السافمي قال ذلك متمسكا في ذلك 
بإجماع الأقوال الثلائة عليه. وهذا ليس بصحيحء د آى: لا يصح أن يتمسك في 
إثبات أقل ما قيل بالإجماع. 
هذاها ذهت- اليه الجمهور. وهو الصحيح؛ لأن أقل ما قيل - وهو: أن دية 
الكتابي ثلث دية المسلم قو اشتتمل على اصريت : أولهما: إثبات الثلثء 
وثانيهما: ثقي الزيادة . 
اما الأول - وهو إثبات الثلث - فهو مجمع عليه. وأها الثاني - وهو نفي 
الزيادة - فهو مختلف فيه؛ حيث إن أضيحات القولين: الأول والثاني قد 
زادوا دية الكتابي على الثلث, واضحات القول الثالث لم يزيدوا عن الثلث, 
فهنا وقع الخلاف. وبناء على هذا لا يكون الآخذ بأقل ما قيل قد تمسك 
بالاجماء:» وإنما متمساك بدليل اخر غير الإضماء: قال بعص الفلماة: انه 
الاستصحاب والبراءة الأصلية. 
واحبانا تدرع فى ناب الأدلةالمغتلق:فيها؛ لأنيها من فستائل الإجضاغ 
المختلف فيها, ا من المصنفين. ينظر: "البحر المحيط" (8 / 
6 , وما بعدها»؛ للزركشيء "المهذب في أصول الفقه" (2 / 941 , وما 
بعدها)؛ للدكتور/ عبد الكريم النملة. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 اهعا ن اه .ينا با بن 


غضب أو نار فهو من الكبائر, ومعنى قول القائل: وليس فيها 
حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة"(77). 

وقال ابن النجار ‏ رحمه الله _: "والصغائر هي: كل قول أو 
فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة"(055). 

وبما ذكرناه من أدلة ومناقشات في تعريف الكبيرة يتبين لنا 
أنها لم تدعل تحث حد تعريفها المختار من الذنقيت والاناة 
يكون صغيرة . 

وما ذكرناه من تعريف الكبيرة ولس اسان 
العلم. وهو ما سنتكلم عنه في.... الآتي. 

تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر: 

ذهت جمهور العلماء إلى سيم المفاضى الى شقائر وكبا دن 
بل إن الصغائر والكبائر تتفاوت مراتبها في ذاتهاء فهناك 
كبائر. وهناك أكبر الكبائر. وهناك صغيرة أدنى عن صحخره 
أخري وهكذا بحسب تفاوت مفاسدهاء قال ابن حجر د . 

إن مَرَاتِتَ > كلمن الصغائر والكبائر فكتلفف بكسي تقاوف 

مَعاسِدِها". 

وحكى الإمام ابن القيم الإجماع على ذلك حيث قال: 
وإجماع السلف وبالاعتبار"(60) 

وقفال الإضام النووى (68): "...وذهب الجماهير من السلف: 
والخلف من جمية الطوائف إلى انقسام القعاصي إلى صعاتر 
وكبائر. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء. وقد 
تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف 
الأمة وخلفها". 

أدلة القول الأول أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر: 

أولا: أدلة الكتاب. 


((مجموع الفتاوى)) (11/ 650). 

.)388 /2( ((شرح الكوكب المنير))‎  * 

 *‏ "فتح الباري" (5 / 263)؛ لابن حجر. 

((مدارج السالكين)) (1/ 342).: وانظر: ((الجواب الكافي)) (ص186). 
© "شرح صحيح مسلم للنووي" (2 / 85). 
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شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .ينا با بن 


1 قوله تعالى: [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم ). 
وجه الدلالة: تدل هذه الآية بمقتضصى المقابلة أن من الذنوب 
صغائر وكبائر. وأن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر التي سميت 
في الآية سيئات, ل ا 6 
سيئات, 5 ذنوبي ست 0 قطفغا. 
قال صاحب تهذيب الفروق عقب هذه الآية (62): " فيها 
صراحة: في انقسام الذتوب إلئ كبائر .وضفات " 
وقد ورد هذا التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما 
ذكرة التسبوظي اذ 0 (69) " إشرح التسساتي» وادن فاجة: 
وابن جحربيبرء وانى خحزيمة, وابن ا والحاكم وصعمه: 
ا اا ل 0 الله 
عتهما أن النبي «دضلنى الله:علية وسلم- جلس على الفثير ثم 
قال (والذى تعسى بيده ها من عبة يضلي الصلواث الخمس» 
وبصوم رمضان, وبيؤدي الزكاة, ويجتنب الكبائر السيع إلا 
فحت له أبوات الجنة الثمائيية: سوم القيامة حتتى انها 
لتصطفق(*6), ثم تلا: (إن تَخِتَنِدوا كَبَائِْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ تكقرز 
عَكُمْ سَيْاتكمْ وَتُدْخِلكُمٌ مُدْخَلًا كريمًا). 
لأمراد منها فج أن»من النذتوت صغائر يكفرها الله تعالى 
باجتتاب الكبائر ولننس بعد تفقسير رسول الله -ضلى: الله عليه 
وسلم- تفسير» ولا بعد قوله قول لقائل " 
وقال القرطبي: "لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام 
هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر. دل هذا 
© "تهذيب الفروق" (1 / 134)؛ لمحمد علي بن حسين المكي المالكي. 
"الدر المنثور" (2 / 498)؛ للسيوطيء. وقال الأعظمي في تحقيقه 
لصحيع ابن جريدة في الحديك ركم (15 9 "إسناده ضعيف صهيب تفرد 
نعيم المجمر بالرواية عنه مقبول من الرابعة" د وقضعفة الالباتي فى "ضعده 
2 خزيمة" برقم (1748). وصححه الحاكم في الحديث رقم (719) ب ( 


95 أي : تتحرك وتسطري: كناية عن شدة التزاحم, عليها. وصفق الَتَاب 
مصراعه وَهو الآن (الدرفة) يقال تابه صفق 3 واحد 5 صفقان مصراعان 
يضم أحدهما إِلَى الآخر ليغلق. ينظر: المعجم الوسيط, مادة: صفق. 
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شبكة 
غ©7. اهعا ن اه .ينا با بن 


التأو بل 0 الفقهاء" 00 

وقال الإمام الشوكاني في الآية: "أي إن تجتبوا كبائر الذنوب 
التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي 
صغائر: .وحمل النستات على العتغانر هنا .مدعين لذكر الكجسائر 
قبلها وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات"(66). 

2 قوله تعالى في مدح المؤمنين الأتقياء: (الذين. 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم1. 

وجه الدلالة: ندن هذه الآبة بمقتضصى بيان قوله: [وَجَزِيَ 
الذيق أخشتوا ِالْحْسْتَى) في الآبة قبلها على أن المحسينين 
وَالَْوَاحِسشَ إلا اللْمَمَ) فاستثناء اللمم من كبائر الإثم 
والفواحدش يدل بمفقتضصى قاعدة الاستثناء -وهي أنه يخرج من 
سابقه ما لولاه لدخل فيه- على أن اللمم ليس من كبائر الإثم 
والفواجنء فهق من الصغاتن. وقد.جاء تغسيره.يدلك عن اين 
عباس فيما رواه البخاري وقد اوردناه فيما سبق . 

وقد نبه إلله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: (إنّ رَبَكَ 
اسح المقفكزة) على أن إخراع اللمم واستناءة من 
المؤاخذة ليس لخلوه من الذنب في نفسه بل بل لسعة | 
الريائية وفي عطف- الفواحش هنا على كنائر الثم 
نظيره في أآية الشورى, وقد سبق. 


على أن العلماء اختلفوا في المقصود باللمم على قولين 
مشهورين, قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فأما اللمم فقد 
زوق عن 0 من السلفي: أنه الإلمام بالذنب مرة:؛ ثم لا 
يعود إليه. وإن كان كبيراً: قال البغوي(67): هذا قول أبي 
هربرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس" 
والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين. 

عن ابن عباسء كما في (صحيح البخاري)(©©) من حديث 
طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة 
عن النبي صلى الله علية. وسلمة ((إن الله كتب على ابن ادم 
 “‏ ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (5/ 158). 

.)458 ,457 /1( ((فتح القدير))‎  “ 


"تفسير البغوي" (4 / 311) ط . إحياء التراث. 
5 رواه البخاري برقم (6243). 


1 
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حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان النطق, والنفس تمنى وتشتهي والفرح يصدق ذلك او 
يكذبه))"” إلى أن قال رحمه الله: " والصحيح: قول الجمهور: 
أن اللمم صغائر الذنوب,. كالنظرة: والغمزة, والقبلة. ونحو 
ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم, وهو قول أبي 
هريرة وعبد الله بن مسعود, وابن. عباس ومسروق والشعبي, 
ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية 
0 ((إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها )) فإن (اللمم) إما 

5 يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين» . كما قال الكلبي, 3 
بعس سوير سشركه من ارتكب الكبيرة مرة 
واحدة - ولم يصر عليها, وو يي الو يي 
عاللمم: :وراا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من 
تكررت منه مرارا عديدة, وهذا من فقه الصحابة - رضي الله 
عنهم - وغور(*7) علومهم, ولا ريب أن الله يسامح عبده 
المرة والمرتين والثلاث, وإنيا يخاف العنت على من اتخذ 
الذنوب عادته,. وتكرر منه مرارا عديدة"(9). 

23 قوله عز وجل: [وَيَفُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالٍ هَدَا الكتاب لا 
يَعَادِرٌ صَغِيرَةَ هَ ولا كبِيرَة إلا َخْضَاها] (الكهف: 49), وقوله 
تعالى: [وَكل صَغِيرٍ وَكْيبرٍ مُسْتَطرٌ] (القمر: 003) 

4 قَوَلِهِ تقالى: 57551 ِلَبَكُمْ الكَفْرَ وَالْفُسُوقَ والعمسات 1 
(الحجرات: 7). 

وهم الدلالة: حفل الفشموق وَفو الكنائرتلى زثئة الْكُفْر, 
وَجَعَلَ الصَّعَائِرَ (العصيان) تلي رز يه الكبزة 2268 ). 


9 أي: عمق علمهم, فغور كل شيء: قعره. يقال: فلانٌ بعيد العَوَر. ينظطر 
"الضحاخ" للجوهرى ماذة: غور. وهو كناية عن الفهم الذى يبد عن أكثر 
الناس؛ ولا يصل إليه إل من اجتهد فصار بينه وبين غيره من الكسالى بون 
شاسع في العلم. فكأن ما علمه المجتهد في العلم في عمق لا يمكن 
الوصول إليه بسهولة كالماء في قعر البئر العميق. 

((مدارج السالكين)) (1/ 343 - 345)., وانظر: ((تفسير القرآن 
العظيم)) لابن كثير (4/ 255, 256). 
7 _ ذكر ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (11/ 659) هذه الآية والتي 
قبلها مستدلا بهما على هذا التقسيم للذنوب. 
 *‏ "البحر المحيط" (6 / 152 , 153)؛ للزركشي. 
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قال الرازي (72): " وَهِدًا صَرِيخٌ في أن الْمَتْهياد 
أولَهَا: 0 0 00 00 الْعضيار' 
ا 


عع 
-_- 
بو ما -. 
2 


ثانيا: الأدلة من الست 


مما حاء عن رسنول الله #صلي الله.غلية وندلم من ان 
يعض اعمال البر والصلاة تكفر النذتوي بها اجتنييت الكباتر: 
وعنما قوله صلى اللو عليه وسلم :"الصصلوات الخمس, 
والجمعة إلى الجفعة: ورفضان: الى:رفضان. مكقرات مها 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (74). 


قال النووي: "وتنقسم -أي المعاصي- باعتبار ذلك إلى ما 
تكمرة الصلوات الكمفن. او ضوم رمضان أو الحخ أو العميرة 
أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة 
أو غير ذلك نهنا جاءت به الأحاديث الصحيحة, وإلى مالا 
يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة فسمى 
0 ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالا تكفره كبائر" 
وما جاء عن الى على الله لد يتل فى مدي دا 
الحديث قوله..صلى الله عله وسام: "ما من امرة مسدلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وك وركوعها إلا 
كانت كفارة لما قلها من الذنوب .ما لم بيذت كبيزة وذلك 
الدهر كله"(75). 
2_الأحاديث التي خص فيها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
الكبائر وأكبر الكبائر بالذكرا””), مها «قولة: سلف الله 
عليه وسلم: " الا انبئكم باكبر الكبائر.. : ". وغير ذلك من 
الأحاديث. 


"مفاتيح الغيب" (10 / 60)؛ للفخر الرازي. 
ا برقم (233). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
((شرج صحيح مسلم) للتووي. (2/ 85): 
درواه مسلم برقم (228). من حديت عنهاث رضي الله عقف 
7 - "إرشاد الفحول" (1 / 145)؛ للشوكاني. 
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قال ابن حجر الهيتمي بعد سرد مجموعة من هذه الأحاديث 
(): " فخص الكبائر ببعض الذنوب. ولو كانت الذنوب كلها 
كبائر لم يسغ ذلك" 
3 أن بعض الأحاديث ذكر فيها عدد من الذنوب سماها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كبائر جواباً عن سؤال سائل 
من أصخاية الكرام - رضي الله عنهم. 
وفتها هاارواة البخارفق ومسلم ٠‏ واللقظ للبغارف: عن أنسن 
ابن مالك - رضي الله عنه - قال: " قل النبي -صضلى الله 
عليه وسلم- عن الكبائر فقال: " الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين: وقتل النقفس وشهادة الزور ". 
4 ورد عن الصحابة والتابعين. آثار كثيرة تفوق الحصر, 
ومن امثلة ما ورد عنهم في ذلك: 
عن أنس - رضي الله عنه - قال: " لم نر مثل الذي بلغنا عن 
ربنا - عز وجل - ثم لم نخرج له عن كل اهل ومال أن تجاوز 
لنا عما دون الكبائر. فما لنا ولها, يقول الله: "إن تَحِتَنِبُوا كَبَائْرَ 
ها تلهون عله تكفر علكم بقناركم ود خلكة مدخلا كريها". 
وك ابن كثير -في تفسيره- مرفوعاً عند البزار. 
فعن أنس. ايضا:قال» "ها لكم. والكباتر وقنة وعذتم المغفرة 
فيما دون الكبائر" 

عن علي - رضي الله عنه - قال: " الكبائر الإشراك بالله, 
0 النفس, وأكل مال اليتيم, وقذف المحصنة, والفرار من 
الزحف, والتعرب بعد الهجرة, والسحر, وعقوق الوالدين, 
وأكل الرباء وفراق الجماعة. ونكث الصفقة " 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: " الكبائر الإشراك 
بالله, والقنوط من رحمة الله, والإياس من رو الله:, والأمن 
من مكر الله ". 
5 أن التروب تنفاوت مفاسذها: وإذا تقاوتت:.مقاسدها 
تفاوتت مراتبها؛ فيكون منها صغائر وكبائر. قال الطوفي ("): 
1 ما الْقَسَمَتٍ الْأفعَال إلى صَعَائِرَ وَكبَائِرَ ياغْتِدَار اسْتَمَالِهَا 
عَآًُُ مَفَاسِدَ ضعاكة وَكْبَائِرَ " 


 *‏ ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (ص6). 
_ "شرح مختصر الروضة" (3 / 476)؛ للطوفي. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .ينا با بن 


القول الثاني وأدلته. 

ذهب بعض الأشاعرة إلى إنكار تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر, وكالوا إن سائر المعاصي كبائر, ومنهم أبو إسحاق 
الرحيم الفشيره والتقي السبكى, بل حكاه ابن فورك عن 
الأشاعرة واختاره في (تفسيره) (9*). ونسبه ابن بطال إلى 
الأشعرية, وحكاه القاضصي عياض عن المحققين(51) وننسب 
هذا القول إلى الخوارج القاضي ع عبد الجبار(2). 

قال إين حجر (53): " قلث: قَدْ حَفْقَ إِمَامْ العومين المتقون 
عن الأسَاعِرَة وَاخْتَارَهُ وبين 17 لا ا ُخَالِفٌ مَا قَالَةٌ . الخرهور: 
فَقَالَ في الإثشَاد: اضر عِنْدَنَا أن كل دنب يُعْضَى الله به 
كَبِيرَةٌ قرب شَيْءٍ َعَذٌ صَعِيرَةٌ بالإضَاقة إلى الْأَفْرَانٍ وَلِوٍ كَأنَ 
في حَقُ الْمَلِكِ لكان كبيرَةَ وَالرَّب أَعْظَمٌ مَنْ عُْصِيَ ,ككل ذَنْب 
بالإضَافة إِلَى مُخَالََتَهِ عَظِيمٌ وَلَكِنَ الدْنُوتِ وَإن © عطقت فهى 
مُتَفَاوتَةٌ في زتيها وَظَنّ ب بحن الناس أن آل خلاف لَنْطِنُ ققال 
التحْقِيق أن للكبِيرة اعْتدارَينٍ قَبالنُسْبَةٍ إلى مُقَايَسَةٍ بَعْضِها 


كَبَائِرٌ أه وَالتَحْقِيقٌ أنّ الْخِلَافَ مقتو وَإنقَا 2 الأكد 
يظاهر الآيّةِ وَالْحَدِيتٌ الدَالٌ عَلَى أنّ الصَعَائِرَ تُكَفْرُ يِاجْتِتَابٍ 


الْكَبَائِر كَمَا تقدّمَ وَاللَهُ أَعْلَمُ" 

أدلة هذا الرأي: 

معن سين آدلة أضحايه هذا القول باغخصر ها يمكن. واوقاة اين 
بطال حيث قال: "انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول 
عامة الفقهاء. وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب 
وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها 
ضقيرة بالإضافة إلى هنا هو اكير منها: كما يقال القبلة 
المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر. 

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك 
كبيرة, ومرتكبه في المشيئة. غير الكفر لقوله تعالى: [إِنَّ 
 *‏ ينظر: ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (ص: 5). 


ا 00 ((فتح الباري)) (10/ 409), و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي ( 
2 85). 


© انظر" شرح الأصول الخمسة ص632. 
_ "فتح الباري" (10 / 409 , 410)؛ لابن حجر. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


الالوكة 


اللة لآيَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَإِك لِمَن يَشَاء] 
(النساء: 48), وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول 
بها ,وهي قوله, تعالى: [إن تجتنه َجِتَنه وأ كبَآيْرَ مَا تُنُهوْنَ عَنَهُ تكفز 
5 نكسيناتكم وامفذكلكم مُدْخَلاً كَرِيمًا] (النساء: 31), أن 
المراد الشرك وقد قال الفراء: مِنَ قرأ كبائر فالمراد بها 
كبير. وكبير الإثم هو الشركء وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به 
الواحد كقوله تعالى: [كَذَبَتْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ] (الشعراء: 
5) ولم يرسل إليهم غير نوح, قألوا: وجواز العقاب على 
الصغيرة لجوازه على الكبيرة (84) ا اها بقول ابن 
عباس: (كل ها تهى الله غنه كبيرة) (35)." 

وقد نظر أصحاب هذا القول إلى جلال الله وعظمته سبحانه 
فمنعهم ذلك .من تسعية أى معضية لله تعالى. اسم ' 'صغيرة" 
فهي كلها بالنسبة إلى عظم المخالف كبيرة من الكبائرء وإن 
اتفقوا غلى أن منها ما يوجب العقوبة والذم أكثر هن غيره.: 
فالخلاف لفظي في جواز التسمية لا في المعنى, والجمهور 
على إطلاق. الصغيرة والكهرة اضطلاعنا كما فييق أن تقلنا 
عن العلماء. 

يقول صاحب "تهذيب الفروق": "اختلفوا أولاً في أن إطلاق 
لفظ صِغيرة على معصية الله تعالى هل يمنع إجلالا له 
وتعظيماً لحدوده إلا في محل تبيين تفاوت الذم والعقاب إن 
نفذ الوعند» أو يجوز :مطلقا) (86). 


وقال الزركشي (): " وَلَعَلِ أَضِعَاتَ هذا إِلْوَجْهٍ كَرِهُوا 
السمتة قنصعة اللم ضغيرة: إكلالا اله وتخطيقًا لاغرى فق الهم 


وَاقَقُوا فِي الجَرح أَنَّهُ لَا ون يِمُطلقٍ المتصيه؟ 


وحجتهم في هذا ما روي عن ابن عباس من أن جميع 
المعاصي كبائر بالنسبة إلى أنه معصية لله الوجهين: أَحَدُهُما: 


وب - 


7 نقلا عن ارفج البارى)) 101 03 9 سار القرطبى)) (5/ 
1539 


0-0 رواه الطبري في ((تفسيره)) (8/ 14), والبيهقي في ((شعب 

الإيمان)) 1/ 273, قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 410) أخرجه 

إسماعيل القاضى والطيرى فيه جم على فرظ الشيكين إلى ابن 
باس. 

.134 "تهذيب الفروق" هامش "الفروق" للقرافي ج1 ص‎  * 

_ "البحر المحيط" (6 / 152 , 153)؛ للزركشي. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ©7. اوعا ناه .ينا با بن 


الأَولَ فَنِعَمٌ الله غَيْرْ مُتَتاهِيَةِء كَمَا قَالَ: وإن تغذواريقة الله ل 
تخضوها ها [النحل: 8] وَإِنِ اغتبزتل الثاني فَهُوَ أَجَلّ الْمَوْجُو 
وَأَعْطفُها. َع التَفْدِيرَينِ وحن أن تكون عضدالة فى 0 
اكير فتّتت أن كل ذَنْبِ فَهُوَ كبيرَةٌ(55). 

ب لح ور على ند ا سند رت 

1 - من قال: إنها سميت كبائر بالنسبة لما دونهاء أو كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا 
تنقسم إلى صغائر وكبائر, وهذا فاسد, لأنه خلاف النصوص 
الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر(©). وقد دلت 
النصوص الصريحة على التقسيم السابق. 

وسوس ص روي عن أبن عباس في ذلك: باه نيحا نه 
وتعالى ‏ أرحم الراحمين وأغنى الأغنياء عن طاعات 
المطيعين, وكل ذلك يوجب خفة الذنب وإن سلم ان الذنوب 
ع 70 ذنوب ولكن بعضها أكبر من بعض 


وذلك يوحب التفاوت(20). 
0 د يغفر واجباً باعقناب دنب آخر بل 
0 غير الشردم وتأويلهم 0 ,تعالى: إن جو 
يم [النساء: 31] أن المراد الشرك 0 (كبير) فيعال 
لهم: وماذا عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتنبت 
الكبائر ل (91), "'ين] لم تش الكبائر 1 2 


وماذا يجاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر 
اكاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبِيرَةً إل أَخضَاها] 0 9). 


5-[ها استدلالهم. بقول ابن عباس رضي اللة عنه ‏ (كل ما 
نهى الله عنه كبيرة) فيجاب عنه بانه قد ورد ايضا عن ابن 


* _ "تفسير النيسابوري" (2 / 403 », 404)؛ للحسن بن محمد 
النيسابوري. وينظر: "مفاتيح الغيب” (10 / 60): للفخر الرازي 

((شرح الطحاوية)) (ص419). وانظر: ((مجموع الفتاوى)) (11/ 
7) "مفاتيح الغيب" (10 / 60)؛ للفخر الرازي.. 
 *‏ "تفسير النيسابوري" (2 / 403 ب 24 للحسن بن محمد 
النيسابوري. وينظر: "مفاتيح الغيب" (10 / 60)؛ للفخر الرازي. 
5 رواه مسلم برقم (233). 

 *‏ رواه مسلم (233) من حديث ا هريرة رصي الله عنه. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .يا با ين 


عباس أنه قال: (كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة)(22), 
فالأولى أن يكون المراد بقولة: (نقى الله عنه) :محمولا على 
نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد, فيحمل مطلق كلامه ‏ 
رضي الله عنه ‏ على مقيده جمعاً بين قوليه (4). 


وقال السيقي .في تعليقه على روانة ابن عباس (كتل ها نهىن 
الله عنه كبيرة): "فيحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات 
الله والترهيب عن ارتكابهاء فأما الفرق بين الصغائر والكبائر 
فلابد منه في أحكام الدنيا والآخرة"(95). 

وطعن القرظبي في الرواية من جهة النتن:ففال: "ما أظلقه 
يصح عن ابن عباس: (أن كل مانهى الله عز وجل عنه 
كبيرة)؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر 
والكمائر" ثم ذكير الانات الدالة. على تقيميم الدتوب إلى 
صغائر وكبائرء إلى ان قال: "فكيف يخفى ذلك على حبر 
القرآن؟"(96). 

الراجح: 

وبعهد ذكر هذا الخلاف المشهور في تفقسيم الذنوب 
والمعاصي, وذكر أدلة كل من الفريقين تبين لنا أن تقيسسيم 
الذنوت إلى صغاتن :وكباتن هو الفوافق لادلة الكتات والسنة. 
التي ذكرنا طرفا منها آنفاء كما أنه الأوفق لقواعد الشريعة 
وأصولها العقدية والفقهية العامة التي دلتنا على تفاوت أهل 
الجنة في الدرجات, وأهل النار في الدركات, كما أن 
المعاصي التي في حق الله وحق العباد عقوباتها الدنيوية 
متقاونه في تيدتها وخعتها .واتعدافها أحياناء إذ لينن كل ردب 
يترتب عليه حد أ و تعزبر» رلبس كلن .لب عرب كلمه كير 
ا ل وي ف ب 0 
والسرقة وشرب الخمر والقذف وغيرها تختلف في قدرها 
ونوعها 

وهذا كله يدل على التفريق بين الذنوب من حيث كونها كبائر 
وصغائرء. هذا فضلا عن النصوص المصرحة بسرد بعض الكبائر 


ذكر هذا الأثر ابن حجر في ((فتح الياري)) (10/ 410) وقال: وأخرج - 
ابن أبى عانق - من وجه اجر متضل لا باس برجالة. 
 *‏ انظر: ((فتح الباري)) (10/ 410). 

* _ ((شعب الإيمان)) (2/ 94). 

ينظر: ((فتح الباري)) (10/ 410). 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . اهعا ن اه .يا يبا بن 


بأشماتها .مها ندل غلى. هيدا التفرفق» وقد حضف ذكر هذة 
النضوص: 

الكريم الس المطيرة: بقار السلف في 0 بين 
الذنوب بجعلٍ بعضها صغائر وبعضها كبائر وتأويلها بالتعسف 
إلى ما يفيد أنه لا صغيرة من الذنوب؛ إذ الأخذ بصريح الآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصعيحة وآثار جمهور 
الصحابة والتابعين. الدالة على انقسام الذنوب إلى صغائر 
وكبائر خير من تأويلها بما ينبو عنه ظاهرها وأسلم من ثنيها 
عر دلالتها(27). 

بل اعتبر الحافظ ابن حجر القول الذي لم يفرق بين الصغائر 
والكبائر شاذا حيث قال: "وقد اختلف السلف, فذهب 
الجمهورٍ إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر. وشذت طائفة 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة"(28). 

وقال الإمام الغزالي: "إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا 
يليق بالفقيه"(””). 

خطر القول بأن جميع الذنوب كبائر: 

مهما بلغ المرء منا من التقى والذل لله تعالى والخشوع له 
والانقطاع لعبادته تعالى. فلن يستطع التنزه من لمم الذنوب, 
وهناتها فلو 0 القول بأن جميع معاصي الله تعالى كبائر 
الله تعالى, وانتهاك ل ضررة: ا لتخسوض 
سيرا مع تأويلات لا يعضدها دليل(122). 


د 0 62 لف > ف عؤيد بن .عاد بن عابد ا انار 
كلية التتجريعة والدراسيات الإسلامية يعامعة الفلك عبد العربيزر مكة 
المكرمة حرسها الله تعالى ‏ الطبعة: الثالثة. 1426 ه - 2005 م 
((فتح الباري)) (1/ 409). 

- شرح مسلم للنووي 2/85؛ وفتح الباري 10/409؛ عن كتاب البسيط 
للغزالي: 
والاجتهاد' (ص 3) تأليف: د. عويد بن عئّاد بن عايد 9-0 ار 
كلجة التمريعة والدراسهات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز-.مكهة 
المكرمة حرسها الله تعالى ‏ الطبعة: الثالثة. 1426 ه - 2005 م 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


الالوكة 


.اها ناه 


القسؤل التسالة؟ ان الذفوي تتقسنم الى صغاتر وكمائر 
5-7 

هب الحليمي من الشافعية إلى أنّ الْمَعَاضِي تتْقَسِم إِلَى 
صَغِيرَةٌ: وكبيرة, وَكَاحِشَةٌ؛ فَقَتل النّفس بغَير حَق كَببرَة: 0-0 
قَتل د رجم له ففاحسشّة, فَإِيَا الحَوْسَةٌ وَالصَرَبَةٌ مَرَةَ او 
مَرَّئَيْن فَصَغِيرٌةُ وَجَعَلَ سَائِرَ الدنُوبٍ هَكَدا(191). 
فيرى الخليمى ايضا أن الضغيرة فة تتقلب كسيزة )أو فاحشة 
بحسب ما يقترن بها من حال, قالي ابن حجر (3''): " وَقَالَ 


الحَلِبِمِيٌ فِي المِنْهَاج: مَا مِنْ ذَنب إلا وَفِيهِ صغيرة هُ وَكْبِيرَةُ وَكد 
م إليها وَتنْقَلِبٌ الكيِيرَة 


عم 
اح 
1 
مانهاء زعا 
1 9 
١‏ 1 
١‏ حون 1 
١ 1‏ 
1 


كك 


وهذا الذي نقله ابن حجر عن الحليمي يوافق ٠‏ النصوص 
والقواعد والأصول؛ 0 أن الندئوت الكبيرة تتفاوت في 
وض التي تدل على وجود كبائر واكبر الكبائرء و وغير ذلك. 


_ "إرشاد الفحول" (1 / 145)؛ للشوكاني. 
012 _ "فتح الباري" (2 / 24 لابن حمر. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7. اهعا ن اه .ينا با بن 


تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار: 
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الإصرار على الصغيرة كبيرة, 
لسن دو تحول التغيرة في ذانها الى كبيرة: ولكن المخصوة 
أن الإصرار نفسه كبيرة؛ لأنه يدل على استخفاف صاحبها بها, 
والااستخفاف بالمعاصي كبيرة وان كان في الصغائر, أو 
معي آخر ثقول: اعتبان الاضرار على الضعيرة كييرة هو من 
ا 00 فينو لا بضكير الصغفيرة كبيرة 
وإنما يلحقها بها في الحكم, وبعبارة بعض الحنفية من 
رك الا " الإصرار على الصغيرة هو كبيرة ؛ لغيرها, أما 
الكبيرة بالضابط الأصلي فهي كبيرة بنفسها" (103), 
قال القرافي: "الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توجب 
فسوقاء, إلا ان يصر عليها فتكون كبيرة. .. فإنه لا صغيرة مع 
اضران ولا كبيرة مع استغفار كما قال السلفهيب ويعنون 
بالاستغفار التوبة بشروطها, ر طلب المغفرة مع بقاء العزم, 
فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة ألبتة" (194). 
وأورد الزركشي وهو يعد الكبائر: "....إدمان الصغيرة" (205). 
وخالف في هذا بعض الفقهاء, كأبي طالب القضاعي في 
كِتاب "تخرير الْمَقَالٍ فِي مُوَارَتَةٍ الْأَعَمَالٍ", حيث نقل عنه 
الزركشي أن الإصرار له حكم ما أصر به عليه فالإصرار على 
الصغيرة صغير 0056 
ب حقيقة التكرار الذف يوضل الى خذ:الإصرار. 


حقيقة التكران المشدترظط فى تحفق الاضران يمكن أن يعرف 
من تقسيم بعض العلماء (كالزركتني) الإصرار الى قسمينةة 
أحدهما: حكمي, وهو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ 
منها. فهذا حكمه حكم من كررها فعلاء بخلاف التائب منهاء 


فلو ذهل عن ذلك ولم يعزم على شيء فهذا هو الذي تكفره 
الأعمال الصالحة. 


نهاية المحتاج 8 / 279, وشرح المنار وحواشيه 2 / 636. 
 ”“‏ الفروق للقرافي وحاشية ابن الشاط 4 / 67. 

"البحر المحيط" (6 / 155). 

"البحر المحيط" (6 / 155). 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ©7. ا وان اه .ينا با بن 


والثاني: الإصرار بالفعل, وعبر عنه بعضهم بالمداومة أو 
الإدرمان. وعن بعض الشافعية قال: لا أجعل المقيم على 
الضغيرة المعقو عنها مرتكبا للكبيرة إلا أن يكون مقيما على 
المعصية المخالفة امر الله دائما ار وتنحوه في المغني 
لابن قدامة ل" 


وحقيقة التكرار بالفعل الذي يكون به المكلف مصرا كما جاء 
في حواشي رج المنار: "أن الإصرار تكراز الفعل تكررا 
يشعر بقلة المبالاة بأمر الدين", وقال أمير بادشاه: "الإصرار 
أن شكرر منه الصغيرة تكرارا بشعر بقلة مبالاقة يامر.قينه 
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك"(109). 


لكنهم اختلقوا فى الصغيرة التي يكون الإضبران علبها كييرة: 
هل في ها كان الرضرار فبها على أنواع متعدده من الضها . 
أذ ان سهوت الرضبرار على :صقيرة واحدة هع ال صبزار كلل 
صغائر من أنواع مختلفة, قال تقي الدين السبكي (110): " 
وأما الإصرار فقال ابن الرفعة: لم أظفر فيه بما يثلج الصدر 
على نوع واجد من الصغائر آم الإكثار من الصغائر ننكواء كانت 
الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني, ويوافقه قول الجمهور: 
من تغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة, قال: وإذا قلنا 
مه تكدز العداومة علي تشوع واحة من ا لصغاتر إذا شليت 
الطاعات. وعلى الأول تضرء قال ابن الرفعة: وقضية كلامه 
أن مداومة الوقوع تضر على الوجهين. 

أما على الأول فظاهر. 

وأما غلى الثاني؛ فلأنه فى .ضمن حكايته قنال: إن الإكثار من 
الموع الواهد كالاكثار من الانواع وعيئذ لا بحسن معه 
التقصيل: يعم يطور اترنها فيح ]دا انى يانواة من الصقاتر 
إن قلنا بالأول لم تضرء وإن قلنا بالثاني ضر" 


ار ؛ للزركشي (6 / 150 , 156), اعسعامٍ 
ا 
0 دحراي بن المنار نقلا عن قمر الأقمار 2 /ب 636, وتيسير التحرير 
مد _ "الإيهاج' ' (2 / 216 . 217)/؛ لتقي الدين السبكي. 


تابيع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شبكة 
غ7 . ا وان اه .ينا ييا بن 


وقد ترك البعض في التعريف اشتراط إصراره على الصغائر؛ 
الصغائر في الكبائر(”””). 

قال التقي السبكي (712): " هذا من محاسن الكلام لأن 
الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة فلو ذكر الإصرار على الصغيرة 
لأطال وكرر من غير فائدة". 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
لم 


_ التقرير والتحبير (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1403ه-1983م) 
ج2 ص 245-242 
د _ "الإبهاج" (2 / 315)؛ لتقي الدين السبكي. 


